
05 محليات
الاربعاء ٦ مايو ٢٠٢٦

الديوان الأميري ينعى المغفور له بإذن االله 
تعالى الشيخ عبداالله محمد الجابر الصباح

كونا: جاءنا من الديوان الأميري ما يلي:
ينعــى الديــوان الأميري المغفور لــه بإذن االله 
تعالى الشــيخ عبداالله محمــد الجابر الصباح عن 
عمر يناهز ٨٠ عاما، وقد ووري جثمانه الثرى أمس 

الثلاثاء بعد صلاة العصر.
(إنا الله وإنا إليه راجعون).

عزاء الرجال/ ديوان أسرة آل الصباح قصر بيان 
(الأربعاء فقط) بعد صلاة العصر هاتف: ٩٧٢٢٥٩٦٠.
عزاء النساء/ المسيلة قطعة ٧ شارع ١٤ منزل ٩٠
(الثلاثاء والأربعاء والخميس) بعد صلاة العصر 

هاتف: ٥٥٥٣٩٧٧٦.

وزير الخارجية بحث هاتفياً مع نظيريه العُماني 
والمصري تطورات الأحداث في المنطقة

كونا: أجرى وزير الخارجية الشــيخ جراح 
الجابر اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية سلطنة 
عمان الشقيقة بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي. 
وذكرت وزارة الخارجية في بيان أنه تمت خلال 
الاتصال مناقشــة تطورات الأحداث الراهنة في 
المنطقة والجهود المبذولة بشأنها وسبل تعزيز 

الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.

كما تلقى وزير الخارجية الشيخ جراح الجابر 
اتصــالا هاتفيا من وزير الخارجيــة والتعاون 
الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر 
العربية الشقيقة، د.بدر عبدالعاطي، حيث تم خلال 
الاتصال مناقشــة تطورات الأحداث الراهنة في 
المنطقة والجهود المبذولة بشأنها، وسبل تعزيز 

الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

ناقشوا سبل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين

وزير شؤون الديوان الأميري بحث سبل 
تعزيز آفاق التعاون مع سفراء كوبا والصين والهند

كونا: اســتقبل وزير شؤون الديوان الأميري 
الشيخ حمد جابر العلي السفير آلان بيريز توريس 
سفير جمهورية كوبا الصديقة لدى دولة الكويت. 
وجرى خلال اللقاء بحــث العلاقات الطيبة التي 
تربــط دولة الكويت وجمهوريــة كوبا الصديقة 
وسبل تعزيزها وتنميتها بما يدعم مسار التعاون 
الثنائي ويخدم مصالــح البلدين الصديقين. كما 
اســتقبل الشــيخ حمد جابر العلي السفير يانغ 
تشين سفير جمهورية الصين الشعبية الصديقة 

لدى دولة الكويت.
الشــراكة  اســتعراض  اللقــاء  خــلال  وتم 
الاستراتيجية التي تجمع دولة الكويت وجمهورية 
الصين الشــعبية الصديقة وما تشهده من تطور 

ملحوظ على مختلف الأصعدة، لاسيما في المجالات 
التنموية والاقتصادية والمشــاريع الحيوية، إلى 
جانب بحث سبل توسيع آفاق التعاون بما يواكب 
تطلعات البلدين الصديقين ويدعم مسار الشراكة 

القائمة بينهما.
واستقبل الشــيخ حمد جابر العلي السفيرة 
باراميتا تريباثي سفيرة جمهورية الهند الصديقة 
لدى دولة الكويت. وشهد اللقاء استعراض الروابط 
التاريخية والعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع 
دولة الكويت وجمهورية الهند الصديقة وما تشهده 
من تطور ونماء في مختلف المجالات، إضافة إلى 
بحث سبل تعزيز أطر التعاون بما يعكس حرص 
البلدين الصديقين على الارتقاء بها إلى آفاق أرحب.

وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي خلال استقباله السفير الصيني يانغ تشين

وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي خلال استقباله السفير الكوبي 
آلان بيريز توريس

وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي مستقبلاً السفيرة الهندية باراميتا تريباثي

بدر بن حمد البوسعيدي الشيخ جراح الجابر

الكويت تجدد التزامها الثابت بأحكام 
معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

نيويورك ـ كونا: جددت 
الكويــت التزامهــا الثابت 
بأحكام معاهدة عدم انتشار 
الأسلحة النووية وحرصها 
علــى تنفيذهــا بصــورة 
متوازنة وشاملة بما يعزز 

الأمن والسلم الدوليين.
جاء ذلك في كلمة البلاد 
التي ألقاها السكرتير الثالث 
في الوفد الدائم للكويت لدى 
المتحــدة عبدالعزيز  الأمم 
اللجنــة  أمــام  الســعيدي 
الثانية لمؤتمر  الرئيســية 

الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة 
النووية في مقر المنظومة الأممية.

وأكد السعيدي أن ركيزة عدم الانتشار 
تمثل أحــد الأعمدة الأساســية التي تقوم 
عليها معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية 
وعنصرا محوريا في صون استقرار النظام 

الدولي المرتكز عليها.
ولفت إلى أن الكويت التزمت التزاما كاملا 
بتطبيق اتفاق الضمانات الشاملة للوكالة 
الدوليــة للطاقة الذرية في إطار نهج قائم 

على الشفافية والمسؤولية.
ونبه في هذا الصدد إلى أن بعض الدول 
تواصل تطوير قدراتها النووية خارج إطار 
المعاهــدة وبعيدا عن أي رقابة دولية وفي 
مقدمتها الاحتلال الإســرائيلي الأمر الذي 
يشكل وضعا استثنائيا غير مقبول ويقوض 
مصداقية منظومة عدم الانتشار ويحد من 
فاعليتها في تحقيق أهدافها، مشــددا على 

أن مصداقية المعاهدة تظل 
مرهونة بمدى التزام جميع 
الأطراف بتنفيذ التزاماتها 
القانونية من دون انتقائية 

أو ازدواجية في المعايير.
وطالب باســم الكويت 
بالامتناع عن أي ممارسات 
من شأنها تقويض الإطار 
القانونــي القائــم بمــا في 
ذلك اســتحداث مفاهيم أو 
مســميات لا تســتند إلــى 
أحكام المعاهدة، محذرا من 
أن من شأن ذلك أن يضعف 
نظــام عدم الانتشــار ويفتح المجــال أمام 

اختلالات خطيرة في بنيته.
وحــول الملف النــووي الإيرانــي، أكد 
الســعيدي أهمية التزام طهران بتعهداتها 
الدوليــة كافة وقــرارات مجلس محافظي 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتعاون التام 
والشفاف مع الوكالة بما يضمن الطبيعة 
الســلمية لبرنامجها النووي ويســهم في 

تعزيز الثقة والاستقرار في المنطقة.
وأوضــح أن معالجة القضايــا العالقة 
تتطلب نهجا قائما على الشفافية الكاملة 
والحوار البناء والالتزام بالقانون الدولي 
بما يعــزز مصداقية نظام عدم الانتشــار 
ويحول من تفاقم وتيرة التوترات الإقليمية.

وأضاف أن تعزيز ركيزة عدم الانتشار 
يتطلب عملا جماعيا جادا والتزاما صارما 
بتنفيذ مقــررات مؤتمرات المراجعة وعلى 

رأسها تحقيق عالمية المعاهدة.

عبدالعزيز السعيدي

«الخارجية» و«القوى العاملة»: فتح مجالات جديدة 
لاستقدام العمالة المنزلية في إطار جهود تنظيم سوق العمل

كونا: نظمت وزارة الخارجية 
ممثلــة بــإدارة شــؤون حقوق 
الإنســان اجتماعــا تنســيقيا 
مشتركا مع الهيئة العامة للقوى 
العاملة لبحث مستجدات ملف 
حقوق العمال وتعزيز التنسيق 

المؤسسي.
وقالت «الخارجية» في بيان 
لـ «كونا» إنه شارك في الاجتماع 
مساعد وزير الخارجية لشؤون 
حقوق الإنسان السفيرة الشيخة 
جواهر الدعيج، ومساعد وزير 
الخارجية للشــؤون القانونية 
الوزير المفوض تهاني الناصر، 
ومدير عام الهيئة العامة للقوى 
العاملــة م.رباب العصيمي إلى 
جانــب عــدد مــن المســؤولين 
والمختصين من الجهات المعنية.
وأضاف البيان أن الاجتماع 
يأتي في إطار تعزيز التنسيق 
المؤسسي بين الجهات الوطنية 
المعنيــة وتكامــل الأدوار فــي 
تطوير السياسات والتشريعات 
ذات الصلــة بالعمل بما يحقق 
التــوازن بــين حقــوق العامــل 
وحقوق صاحب العمل ويسهم 
في تطوير بيئة العمل بما يعكس 
نهج دولــة الكويت القائم على 
تعزيز الحماية العمالية والارتقاء 
بالإطار التنظيمي لسوق العمل.

وأفاد بأن الاجتماع استعرض 
الإطار القانوني الدولي ذا الصلة، 
الذي أكــد أن الكويت طرف في 
الصكوك الدوليــة ذات العلاقة 

مع المنظمات الدولية ذات الصلة 
ولاسيما منظمة العمل الدولية 
(ILO) والمنظمة الدولية للهجرة 
(IOM) وبرنامــج الأمم المتحدة 
UN-) البشرية للمستوطنات 

Habitat) ودورها في دعم الجهود 
الوطنية وبناء القدرات وتطوير 
السياسات. من جهتها، قالت مدير 
عام الهيئة العامة للقوى العاملة 
م.رباب العصيمي في تصريح 
لـ «كونا» عقب الاجتماع إن هذا 
الاجتمــاع التنســيقي يأتي في 
إطار تعزيز التكامل المؤسســي 
وتطوير التعــاون في القضايا 
المرتبطة بسوق العمل الدولي بما 
يسهم في تحديث آليات استقدام 
العمالة وفقا للمعايير الدولية 
والاتفاقيات الثنائية مع الدول 

المرسلة.

الخيارات للإسهام في رفع جودة 
الخدمات المقدمة.

وأفادت العصيمي بأن تعزيز 
التعــاون في إطــار الاتفاقيات 
الدولية يمثل ركيزة أساســية 
الــدول  بــين  العلاقــات  لدعــم 
وتحقيــق المصالــح المشــتركة 
الالتــزام بالقوانــين  وضمــان 
والمعاييــر العالميــة الأمر الذي 
ينعكس إيجابا على تنظيم سوق 
العمل وحماية حقوق العمالة.

وأكدت ان هذا الاجتماع يأتي 
ضمن جهود الهيئة المســتمرة 
لتطويــر السياســات العمالية 
آمنــة  وتحقيــق بيئــة عمــل 
ومستقرة تكفل حقوق العامل 
وصاحب العمل على حد سواء 
وتعكس التزام الكويت بالمعايير 

الإنسانية الدولية.

وأوضحــت العصيمــي أن 
الاجتماع تناول عددا من الملفات 
الاستراتيجية من بينها مقترحات 
تطوير التشريعات ذات العلاقة 
بحقوق أصحاب العمل والعمال 
إلــى جانــب التنســيق بشــأن 
الملاحظات الدولية وتطبيقاتها 
فــي الكويت فضلا عــن تعزيز 
التعــاون الثنائــي مــع الــدول 
المرســلة للعمالــة ومناقشــة 
عقود العمل وآليــات تنظيمها 
في ســبيل الحد من التحديات 
المرتبطة بها بما في ذلك مكافحة 

الاتجار بالأشخاص.
وأضافت ان الاجتماع بحث 
كذلك سبل فتح مجالات جديدة 
لاســتقدام العمالة المنزلية في 
إطار الجهود الرامية إلى تنظيم 
ســوق العمــل وتعزيــز تنوع 

مســاعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشــيخة جواهر الدعيج ومساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية الوزير المفوض تهاني الناصر 
ومدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة م.رباب العصيمي مع المشاركين في الاجتماع

بحقوق العمال ومعايير العمل 
الدوليــة بما في ذلــك اتفاقيات 
منظمة العمل الدولية والعهدين 
الدوليين لحقوق الإنســان بما 
يعكس التزام الدولة بالمعايير 

الدولية ذات الصلة.
وبين أن الاجتماع بحث أبعاد 
الملف العمالي من منظور دولي 
إذ إن هذا الملف ليس شأنا داخليا 
فحسب بل يرتبط بصورة الدولة 
في التقارير الدولية وعلاقاتها 
مع الدول المصدرة للعمالة، الأمر 
الذي يستدعي تعزيز التنسيق 
بين الجهــات الوطنية وضمان 
اتســاق الخطاب الرســمي بما 
يواكب التطــورات الدولية في 

هذا المجال.
وأوضح أنه تم خلال الاجتماع 
أيضا استعراض مجالات التعاون 

«الأنباء» تنشر شروط الترشح لعضوية مجالس إدارات جمعيات 
النفع العام.. و«الشؤون» توافق على انتخاباتها وعقد عمومياتها

مريم بندق

أوضحــت مصادر لـ «الأنباء» أن 
الترشــح لعضويــة مجالس إدارات 
جمعيات النفع العام يقوم على مزيج 
من شروط قانونية ملزمة مصدرها 
القانون واللوائح، وشروط خاصة 
يقررها النظام الأساسي لكل جمعية، 
وضوابط تنظيمية تهدف إلى تعزيز 
الحوكمة والنزاهة. وكشفت المصادر 
عن أن من أبرز المستجدات التنظيمية 
عند إجراء انتخابات مجالس إدارات 
جمعيات النفع العام تطبيق اشتراط 
تقــديم شــهادة حديثــة تثبت خلو 
صحيفة الحالة الجنائية من أحكام 
نهائية في جنايــة أو جريمة مخلة 
بالشرف أو الأمانة، وذلك وفق القرار 
الوزاري رقم ٩٠ لسنة ٢٠٢٦، وذلك في 
إطار دعم معايير النزاهة والشفافية، 
الذي يهدف إلى ضمان اختيار عناصر 
تتمتع بالكفاءة والســمعة الحسنة 
لإدارة العمــل الأهلــي بمــا يحقــق 

المصلحة العامة.
وفسرت المصادر ضوابط وشروط 

الترشيح في الخطوات التالية:
أولا: الإطــار العام: يخضع الترشــح 
لعضوية مجالــس إدارات جمعيات 
النفع العام لأحكام القانون رقم ٢٤
لســنة ١٩٦٢، ولائحتــه التنفيذية، 
بالإضافــة إلــى مــا يرد فــي النظام 
الأساســي لكل جمعية، وما تصدره 
وزارة الشؤون الاجتماعية من قرارات 

تنظيمية.
ثانيــا: الشــروط القانونيــة العامة 
(الملزمة): تعد هذه الشروط أساسية، 

وتطبق على جميع الجمعيات.
الجنسية: أن يكون المرشح كويتي 

الجنسية.
السن: ألا يقل العمر عن ٣٠ سنة 
للترشــح لعضوية مجلس الإدارة، 

وأن يكون المرشــح عضوا عاملا في 
الجمعية العموميــة ولا يقل العمر 
عن ٢١ ســنة ميلادية عند فتح باب 

الترشح للجمعية العمومية.
الالتزام المالي: سداد الاشتراكات 
السنوية وأي التزامات مالية مستحقة 

قبل إغلاق باب الترشح.
ثالثا: الضوابط التنظيمية (الإدارية): 
تنــدرج هذه الضوابــط ضمن إطار 
الحوكمــة والإشــراف الإداري الذي 
تمارســه الوزارة، وقــد تختلف في 
نطــاق تطبيقهــا بحســب القرارات 

التنظيمية السارية، ومنها:
- التحقق من أهلية المرشــحين من 

الناحية الإدارية والسلوكية.
- تجنب تضــارب المصالح: مراعاة 
عدم وجود مصالح مباشرة قد تؤثر 
على استقلالية القرار داخل الجمعية.

- الالتزام بالسلوك المؤسسي: التقيد 
الداخليــة والتعليمــات  باللوائــح 
التنظيمية الصادرة عن الوزارة أو 

الجمعية.
رابعا: إجراءات الترشح

الإعلان عن فتح باب الترشح: يتم 
وفقا للإجراءات المعتمدة، من خلال 

وسائل النشر المحلية.
تقديم طلب الترشح: يقدم خلال 
الفتــرة المحددة إلى الجهة المختصة 

في الجمعية.
إرفاق المستندات المطلوبة: وتشمل 
صورة البطاقة المدنية، صحيفة الحالة 
الجنائية، ما يثبت سداد الاشتراكات، 
أي مستندات أخرى يحددها النظام 

الأساسي.
مراجعــة واعتماد القوائم: تحال 
طلبات الترشح إلى وزارة الشؤون 

الاجتماعية لمراجعتهــا والتأكد من 
استيفاء الشروط، واعتماد القوائم 

النهائية للمرشحين.
هذا، وقد وافقت وزارة الشــؤون 
الاجتماعيــة على إجــراء انتخابات 
مجالس إدارات جمعيات النفع العام 
التي انتهت مدتها القانونية بالاقتراع 
السري المباشر، عقب الحصول على 
موافقة الــوزارة، في خطوة تعكس 
التزامها بتعزيز الحوكمة وترسيخ 
مبدأ الشفافية في عمل هذه الكيانات.
كما أفادت المصــادر بإتاحة عقد 
الجمعيات العمومية (العادية وغير 
العاديــة) لمختلف جمعيــات النفع 
العام، بما في ذلك الجمعيات الأهلية 
والخيرية التي انتهت سنتها المالية، 
بما يضمن انتظام أعمالها واستمرارية 
أدائها وفق الأطر القانونية المعتمدة.

الصندوق الكويتي للتنمية وقّع مذكرة 
تفاهم مع «تعزيز الأمن الإنساني»

وقّــع الصندوق الكويتــي للتنمية مذكرة 
تفاهم اســتراتيجية مع صندوق تعزيز الامن 
الانساني، تهدف الى وضع إطار عمل مؤسسي 
لتعزيز التعاون الانمائي المشــترك، وتنسيق 
الجهود في الدول والمناطق التي يشترك فيها 
الطرفان بوجود مشاريع وبرامج تنموية نشطة.
وجرت مراسم التوقيع في مقر الصندوق 
الكويتي، حيث وقع المذكرة نيابة عن الصندوق 
الكويتي للتنمية وليد شملان البحر، المدير العام 
بالوكالة، بينما وقعها عن جانب صندوق تعزيز 
الامن الانساني السفير توماس لورينتشيتش، 

مدير الصندوق.
وتسعى المذكرة الى توطيد أواصر التعاون 
مــن خلال التركيز على مجــالات عمل محددة 
تتوافق مع الاهداف الاستراتيجية لكلا الجانبين، 
كما تنص على تفعيل آليات تبادل المعلومات 
والمعرفة للاســتفادة القصوى مــن الخبرات 
والمــوارد المتاحة لدى كل طــرف، مع الالتزام 

بعقــد مشــاورات دورية لتنســيق العمليات 
والانشــطة الميدانية في البلدان الشريكة بما 
يراعي الاولويــات والتوجيهات الخاصة بكل 

منهما.
كما تشــمل مجالات التعــاون على تحديد 
وتقييم المشاريع والبرامج التي تستوفي شروط 
الدعم مــن كلا الطرفين، بالاضافــة الى تبادل 
المنشورات والدراسات الفنية ذات الطابع العام، 
والمشاركة المتبادلة في الندوات وورش العمل 
المتخصصة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، 
وصولا الى القيام بأي أنشــطة اضافية يتفق 
عليها الجانبان مســتقبلا بمــا يخدم الاهداف 

التنموية والانسانية.
وتأتي هذه الخطوة لتعكس التزام الصندوق 
الكويتي للتنمية ببناء شراكات دولية فاعلة 
تسهم في رفع كفاءة العمل الانمائي، وتعزز من 
أثر المساعدات التي تقدمها دولة الكويت لدعم 
الاستقرار والتمنية في مختلف أنحاء العالم.

وليد البحر والسفير توماس لورينتشيتش عقب توقيع مذكرة التفاهم حل مجلس إدارة «الثروة الحيوانية التعاونية» وإحالة أعضائه إلى النيابة 
مريم بندق

أعلنت وزيرة الشــؤون الاجتماعية وشــؤون الأسرة 
والطفولة د.أمثال الحويلة صدور قرار وزاري بحل مجلس 
إدارة جمعية الثروة الحيوانية التعاونية، وذلك بعد ثبوت 
ارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة، تم رصدها ومتابعتها 

وفق الأطر القانونية والرقابية المعتمدة.
وأوضحــت الحويلــة أن القرار يأتي فــي إطار حرص 
الوزارة على صون أموال المساهمين، وتعزيز مبادئ الشفافية 
والنزاهة، والتصدي لجميــع أوجه القصور والتجاوزات 
التي قد تمــس العمل التعاوني، مشــددة على أن الوزارة 
لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي مخالفات 

يتم رصدها.
وبينت أن القرار تضمن كذلك تعيين مجلس إدارة مؤقت 
يتولى تسيير شؤون الجمعية وإدارة أعمالها خلال المرحلة 
الانتقالية، وذلك لضمان استمرارية تقديم الخدمات وعدم 

تأثر مصالح المساهمين، إلى حين انتخاب مجلس إدارة جديد 
وفــق الإجراءات القانونية المعتمدة، وذلك تطبيقا لأحكام 

المادة ٣٥ من قانون الجمعيات التعاونية.
كما أفادت بأن القرار شمل إحالة أعضاء مجلس الإدارة 
- كل فيما ثبت في حقه من مخالفات - إلى النيابة العامة، 
للتحقيق والتصرف والادعاء بشأن التجاوزات المرتكبة، وفقا 
لأحكام قانون الجمعيات التعاونية، وبما يكفل محاســبة 
المســؤولين عن أي إخلال بالواجبات أو إســاءة استخدام 

الصلاحيات.
وأكدت الحويلة أن وزارة الشؤون الاجتماعية مستمرة 
فــي متابعــة أداء الجمعيات التعاونيــة وتعزيز منظومة 
الحوكمة والرقابة عليها، بما يحقق كفاءة الإدارة وحماية 
المال العام، ويعزز ثقة المســاهمين فــي القطاع التعاوني، 
مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من الإجراءات 
التطويريــة والتنظيمية لضمان الالتزام الكامل بالقوانين 

واللوائح المنظمة للعمل التعاوني في الكويت.

د. بدر عبدالعاطي


